بسم الله الرحمن الرحيم

ترتكز معظم نظم الحكم في أوروبا على مبدأ الفصل بين الدولة والدين. وتعد فرنسا الدولة الأولى في تطبيق هذا الفصل من خلال نموذجها اللائكي. لكن بالرغم من ذلك يبقي للدين دوره الاجتماعي في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة.أظهرت أزمة الرسوم الكاريكاتورية تبايناً في آلية تنظيم العلاقة بين الدين والدولة في كل من العالم الإسلامي وأوروبا، وذلك بعد أن ارتفعت بعض الأصوات مطالبة بتدخل الحكومات الأوروبية للحد من حرية الصحافة عندما يتعلق الأمر بالتعدي على الرموز الدينية. إذ لم ينتبه المحتجون إلى أن دساتير معظم الدول الأوروبية لا تحمي حرية الصحافة فحسب، وإنما تفصل بين الدين والدولة أيضاً. ويعد النموذج الفرنسي مثال جلي على ذلك. فقبل حوالي مائة عام وتحديداً في التاسع من شهر كانون الأول/ديسمبر 1905 أعلنت فرنسا رسمياً فصل الكنيسة عن الدولة، أو بالأحرى فصل الدين عن الدولة. وبعد مناقشات حادة وافق البرلمان الفرنسي على هذا القانون، الذي أنهى قرناً من الصراع الثقافي في فرنسا. ويعد هذا القانون بمثابة حجر الأساس الذي تقوم "اللائكية" الفرنسية، أي إبعاد الكنيسة وغيرها من المؤسسات الدينية من ممارسة أي سلطة سياسية أو إدارية في الدولة. كما أن اللائكية الفرنسية كانت نموذجاً صالحاً للتصدير في عشرينيات القرن المنصرم، حيث تبناه كمال أتاتورك عند إعلانه لقيام الجمهورية في تركيا. أما في وقتنا الحالي فيلعب هذا القانون دوراً كبيراً في قضية اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الفرنسي، حيث يتم عن طريقه تبرير منع الفتيات ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية، على سبيل المثال.

 

ضربة في الصميم
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  الدستور الفرنسي يفصل بين الكنيسة والدولة تلقت الكنيسة الكاثوليكية عام 1905 ضربة في الصميم بعد إعلان فرنسا لقانون فصل الدين عن الدولة. وثارت ثائرة بابا الفاتيكان آنذاك، أما المتدينين الكاثوليك فقد احتجوا بشدة على ذلك. فلقد كان لهذا القانون تبعات جسيمة، تمثلت في وقف تقديم الدعم المادي للكنسية ومنع تدريس الأديان في المدارس الحكومية وإبعاد الكنيسة عن كافة نواحي الحياة العامة. وحتى اليوم لا يُسمح لأرباب العمل في فرنسا سؤال العاملين لديهم عن ديانتهم. أما الحكومة الفرنسية فلا تعرف على وجه التحديد عدد الكاثوليك أو البروتستانت أو المسلمين المقيمين في فرنسا. لكن لهذا المبدأ الجمهوري حدود لا ينبغي تجاوزها كما يقول البروفسور هينريك اوترفيده من المعهد الألماني-الفرنسي في لودفيغسبورغ: "ينطوي القانون الصادر عام 1905 ومفهوم اللائكية على حق متأصل. وينص هذا الحق على أن تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه كافة الأديان. لكن الفجوة متسعة بين القانون وتطبيقه على أرض الواقع. ويبدو ذلك واضحاً، إذا نظرنا إلى طريقة تعاطي الدولة مع الدين الإسلامي ومعتنقيه."

 

اللائكية والإسلام
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  المسلمين جزء من المجتمعات الأوروبية يقدر عدد المسلمين المقيمين في فرنسا بأربعة مليون مواطن يشكلون أكبر جالية إسلامية في القارة الأوربية. ويصعب على بعض المسلمين المقيمين في فرنسا تفهم مبدأ فصل الدين عن الدولة. ولعل سبب ذلك يكمن في تشابك العلاقة بين الدين والدولة في المجتمعات الإسلامية، وكما تقول هانانه هارات من جامعة السوربون الفرنسية: "إذا أخذنا النص القرآني والتاريخ الإسلامي بعين الاعتبار فسوف نلاحظ أن الإسلام لا يفصل بين الدين والدولة." وكان لذلك أثر جلى في النزاع الذي دام لسنوات حول ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية. وبدأ النقاش حول هذه القضية قبل 15 عاماً بعد منع فتاتين في مدينة سرابل الشمالية من الدراسة بسبب ارتدائهما للحجاب. ولأن المدرسة مؤسسة تتمتع بالحياد الديني وتهدف إلى نشر المبادئ الجمهورية فقط لم يستطيع مدير المدرسة في مدينة سيريل تقبل فكرة ارتداء تلميذات للحجاب في مدرسته. وتبنى هذا الموقف عدد كبير من مديري المدارس الأخرى. وبعد سنوات طويلة من الجدال والنقاش كلف الرئيس الفرنسي جاك شيراك لجنة محايدة بالبحث عن حل لهذه الأزمة. وأوصت اللجنة بمنع الحجاب. وفي ذلك الحين كان على الدولة أن تعمل على الحد من تنامي قوى الجماعات المتطرفة في فرنسا، فلقد شهد المجتمع الفرنسي في السنوات الأخيرة "تصرفات لا يمكن أن التسامح معها. وقوى تعمل علناً على زعزعة الاستقرار في الجمهورية الفرنسية. وكان الوقت قد حان لكي تدافع الجمهورية عن نفسها"، كما يقول رئيس اللجنة برناد ستاذي.

 

الاندماج في ظل اللائكية
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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  فرنسا شهدت أحداث دامية في العام الماضي ومنذ أيلول/سبتمبر 2004 يُمنع ارتداء الحجاب وغيره من الرموز الدينية كالصليب وغطاء الرأس اليهودي (الكيبا) في المدارس الحكومية الفرنسية. ومن تخالف هذا التشريع فعليها أن تواجه في أسوء الظروف الطرد من المدرسة. وبينما يرى مناصرو قانون منع الحجاب في ذلك انتصاراً للجمهورية الفرنسية، يرى في هذا القانون أب مسلم لابنتين دليلاً على قهر الدولة للمواطن، إذ يقول بغضب: "يتم في فرنسا منع الفتيات من الدراسة بسبب مظهرهن. وعليه فإن الأمر لا يتعلق بالرموز الدينية كما يدّعون. لقد تم منع ابنتي لأن اسميهما خلود ودنيا، وليس لأنهما ترديان الحجاب". لقد انتهت الزوبعة التي أثارها قرار منع الحجاب في البداية. فالجزء الأكبر من الطالبات والمنظمات الإسلامية المعتدلة في فرنسا يلتزمن بالقواعد الجديدة عن اقتناع. لكن منتقدو القانون يتشككون في قدرة مثل هذه القوانين في العمل على تماسك المجتمع. وهذا ما أظهرته أحداث العنف الأخيرة، التي شهدتها ضواحي المدن الفرنسية في العام الماضي، والتي أظهرت أيضاً عدم قدرة عدد كبير من المسلمين الشبان على الاندماج في المجتمع الفرنسي

لم يُثَر الجدل عن معاني العلمانية ومكانتها في فرنسا كما يثار هذه الأيام؛ فقد أدت مشكلة الحجاب في المدارس الفرنسية إلى البحث عن معاني العلمانية، ومعاودة البحث عن موقفها من الدين، ومن ظهور الرموز الدينية في المجال العام، ومن قضية حرية الاعتقاد وحدود الحريات الشخصية أمام ما تعاقد عليه المجتمع.
عندما بدأ الجدل حول إمكانية سَن قانون يمنع الحجاب في المدارس الفرنسية أعاد الكثير من الفرنسيين قراءة الأدبيات العلمانية من جديد، والبحث عن تفسيراتها، وعاد الجميع لقراءة القانون المركزي المحدد للعلمانية الفرنسية -المعروف بقانون 1905- الذي يقول في بنده الأول: إن الجمهورية تضمن حرية الاعتقاد، وإنها تمكن من حرية ممارسة العبادة للديانات. ولكن نفس القانون يؤكد على حيادية الجمهورية التي لا تتبنى ولا تمول ولا تتحمل أعباء العاملين في الأماكن الدينية. إذن فقانون سنة 1905 المعروف بقانون الفصل بين الكنيسة والدولة يؤكد على مبدأين مهمين؛ وهما حرية الاعتقاد الديني للجميع، وأن الدولة لا تتبنى أي ديانة؛ فهي محايدة تماما.

وبناء على معاني قانون 1905 الذي صبغ المجتمع الفرنسي بصفة عامة؛ فقد حدد المجال المدرسي بوصفه المنبت الأول للمجتمع العلماني، باعتبار المدارس لائكية (لادينية) لا تتبنى ديانة معينة؛ وهي تقدم تاريخ الأديان بشكل عام، ولا تتبنى أي كتاب سماوي، ولا تنتصر لأي نبي. وعندما يسأل تلميذ أستاذه عن وجود الله يجاب بأن المدرسة العلمانية لا تجيب عن مثل هذه الأسئلة، ولكنها تقدم معرفة تؤهل التلميذ لأن يختار عقيدته وطريقه في الحياة.

وكثير من الفرنسيين مدينون لهذه العلمانية التي جعلت من فرنسا أكثر البلدان الغربية ديمقراطية، كما مكنت من ترسيخ مجتمع مدني قوي، ومجتمع تفككت فيه النزاعات بواسطة الحوار والطرق السلمية دون سواها.

قانون 1905 ينهار
غير أنه بعد حوالي قرن من قانون 1905 حدث في الساحة السياسية والثقافية الفرنسية ما خلخل يقين فرنسا في علمانيتها، كما خلخل مفاهيم من قبيل الحرية الشخصية التي هي العمود الفقري لعلمانية الدولة والمجتمع. فقد برزت ظاهرة الحجاب الإسلامي كرمز مهدد لكل القيم العلمانية الفرنسية طوال قرن من تكريسها، أو هكذا فُهم الأمر بالنسبة لجزء مهم من النخبة المثقفة الفرنسية.

وبدا السؤال: هل يجب أن نضع قانونا يمنع الحجاب في المدارس؟ هذا هو السؤال المركزي المهيمن على كل الجدل الحاصل، ولكن دون العثور على رأي غالب؛ فالحكومة اليمينية لا تملك إجابة واضحة، والدليل وقوف وزير الداخلية "نيكول ساركوزي" معارضا لوضع القانون في مواجهة موقف الوزير الأول "جون بير رافاران" الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة سن القانون، والمعارضة اليسارية بأجنحتها ليست متفقة؛ فالحزب الشيوعي يعارض، والحزب الاشتراكي يميل إلى وضع قانون، والجناحان الثوريان اليساريان التروتسكيان -النضال العمالي والرابطة الشيوعية الثورية- لا يتفقان في المشكلة المطروحة على رأي موحد.. فلماذا كل هذا الانقسام الذي هيمن على الحكومة والمعارضة تجاه الحجاب؟
الحرية تتصارع مع العلمانية
المشكلة تتمثل في طريقة التعامل مع الظاهرة؛ وهل بقوة القانون وردعه وحده نستطيع القضاء عليها؟ وماذا لو اصطدم قانون من هذا القبيل مع مبدأ مهم من مبادئ العلمانية الفرنسية، وهو مبدأ الحريات الشخصية؟
بقضية الحجاب المطروحة تتعرض فرنسا لسؤال خطير، هو: هل للحريات الشخصية حدود معينة؟ أي هل باسم العلمانية يمكن أن نحد من الحريات الشخصية؟ والحال أن العلمانية كانت الضامن الأقوى لهذه الحرية الشخصية طوال قرن كامل.

ففي فرنسا -التي قننت الحياة المثلية وأماكن ممارستها، وجعلت من قلب باريس مكان تسامح للجميع؛ حيث يجتمع في الدائرة الرابعة (وتحديدا في حي لي ماري) المثليون مع اليهود والعرب والأتراك والمؤمنين بكل الظواهر الغريبة والعجيبة في مقاهٍ خاصة بكل فئة- يمكننا أن نرى قوة مقولة الحريات الخاصة، وكيف يمكن أن تبني مجتمعا متناغما ومختلفا ومتعايشا وثريا بقيم متضادة في غير تناحر. ففي كل هذا الخليط وبين حرية ممارسات المثليين والفضاءات الخاصة بالطبيعيين العراة بلا ورقة التوت، ومعابد البوذيين، وعبدة الحب والآلهة، وعبدة الأورو والجنس، وآلهة كل الأديان.. وسط كل هذا الخليط.. ألا يمكن أن نجد مكانا من أجل حرية خاصة لفتاة محجبة؟
من الواضح أننا إزاء تحدٍّ حقيقي يمس إعادة فهم وتأويل مصطلح الحرية الشخصية؛ فمن يضمن أنه باسم العلمانية ذاتها التي تستعمل الآن لمنع الحجاب لن يقع مستقبلا ضرب كل الحريات الشخصية الأخرى، وإغلاق محال الطبيعيين ومقاهي المثليين، وسن قانون يمنع ممارسة البوذيين والبهائيين لعقائدهم، وقانون آخر يجرم حلقات المتعة الجسدية والترفيه؟
تبرير قانون الحجاب بضغط الوالدين
ولكن المدافعين عن القانون الذي يمنع الحجاب في المدارس يقولون: إن السؤال الذي يواجه كثيرا من مناصري الحجاب في المدارس هو: ماذا لو أن الحجاب الذي تلبسه الفتاة القاصر كان بضغط من والديها ومن البيئة التي تعيش فيها؛ وليس اختيارا شخصيا من قبلها؟
طبعا الإجابة واضحة وبينة؛ فالمدرسة العلمانية مكلفة بمهمة مقدسة هنا، وهي حماية الفتاة من الضغط الذي يمارَس ضدها، وبالتالي إيجاد فضاء حر لها بعيد عن ضغط والديها، وعن ضغط البيئة التي تعيش فيها، وعن وصمها بأنها عاهر من قبل شباب أحياء المهاجرين إذا لم تلبس الحجاب؛ أي بعبارة أخرى: جعل المدرسة العلمانية مكانا لحمايتها والذود عن خيارها الشخصي في ألا ترتدي الحجاب.

لهذا السبب بالذات -وكلما أثيرت قضية حجاب في المدارس- كان البحث دائما عن سبب ارتداء الفتاة للحجاب، وهل كان مجرد خيار شخصي من قبلها أم أنه كان بفعل الضغط الذي يمارس ضدها؟ وقد أثبتت العديد من التجارب في هذا الإطار أن تحجب الفتيات في المدارس كان بضغوطات مباشرة أو غير مباشرة من الأب أو الأم أو الأخ أو من المحيط عامة.

الحجاب ما بين العلمانيين والأصوليين
المدافعون عن حرية لبس الحجاب يقفون على الضفة المقابلة، ويطرحون السؤال التالي: ولكن ماذا لو كان الحجاب خيارا شخصيا لا علاقة له بضغوط الوالدين، كما كان الحال في قضية الأختين "ليلى ولمعى ليفي" (وهما ابنتا يهودي يعرف نفسه بأنه بلا ديانة وأم قبائلية جزائرية مسيحية)؟ ففي هذه الحالة يتخذ المدافعون عن الحجاب في المدارس مبدأ الدفاع عن الحريات الشخصية كحصان طروادة لغزو كل حصون خصومهم؛ حيث يقولون: إن الدفاع عن حرية لبس الحجاب هنا هو في صميمه دفاع عن مبدأ الحريات الشخصية؛ وليس مجرد دفاع عن دين أو معتقد. فاحترام الاختيار الفردي وحريته كان دائما صمام أمان لقوة العلمانية والمجتمع الحر والديمقراطية.

يصف مناصرو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم بمثابة آيات الله العلمانية؛ أي أنهم أوصياء على تفسير النصوص العلمانية وتأويلها، بينما يصف مناهضو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم يخدمون أهداف الأصوليين، ويعملون على زرع التفرقة في المدارس العلمانية بحجة الحريات الشخصية.

لا شك أن الحرية الشخصية أصبحت بين يدي كماشة من خلال رؤيتين، كلتاهما تعتبر أن العلمانية هي حجته في معركته؛ وهي درعه التي يحتمي بها. ويبدو أن المعركة لن تحسم بطريقة سهلة ومنصفة، وإن كان الرأي الأرجح بالنسبة للبعض هو أن قانون منع الحجاب في المدارس سيكون الحل الأنسب، ولكن النقاش يدور حول تفاصيل هذا القانون، ومدى صرامته وشموليته للرموز الدينية بصفة عامة؛ حتى لا يفهم الأمر على أنه موجه للمسلمين دون سواهم.

كثيرون يصفون إمكانية صدور قانون من هذا النوع بمثابة تراجع حقيقي عن مكاسب الحريات الشخصية التي أصّلت لها الثورة الفرنسية؛ ولكن العديدين يذهبون إلى القول بأن الأمر أصبح محتمًا لحماية الأخطار والتهديدات التي أصبحت تواجه القيم العلمانية، وخاصة أمام صعود التيارات الدينية بأنواعها، وإزاء ما يسمى بالغول الإسلامي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

لا أشك أن العلمانية الفرنسية تعرف هذه الأيام زلزالها الأول الذي لم تعرفه منذ قرن من أحداثها، كنظام اجتماعي وسياسي، تعاقد عليه الفرنسيون، وكان نتيجة تضحيات وثورة جذرية أدت إلى خلق مجتمع مدني بدلا من مجتمع الإقطاع.

غير أن الكثيرين يرون أن هذا الزلزال لن يكون إلا وقتيا؛ بعده ستسترجع العلمانية قوتها وفتوتها وقدرتها على هضم المستجدات؛ لأنها كأيدولوجيا مبنية أساسا على فكرتي الاختلاف والحرية.

فعندما تضرب فكرتا الاختلاف والحرية فإننا لن نكون بعيدين عن النموذج السوفيتي أو النموذج الطالباني اللذين حاربا هذين المبدأين، وجعلا من الحريات الخاصة ملكا للدولة باسم قدسية الحريات العامة والمصالح العليا للوطن. فبداية السقوط لأي فكرة -مهما كانت- تبدأ عندما يشعر المواطن أن حريته واختياره أصبحت تملى عليه من خارج ذاته، وأن هذه السلطة التبست بقدسية قهرية، لا يملك أمامها إلا الخضوع والانصياع؛ وهذا أحد معاني المقولة العمرية الشهيرة: "متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟" التي يوازيها البند الأول من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول في بنده الأول: "يولد جميع الناس أحرارا".

واستمرار تطبيق قانون منع ارتداء الرموز الدينية الظاهرة بالمدارس الحكومية للعام الثاني على التوالي.. اختارت العشرات من المحجبات الفرنسيات الهجرة إلى بلدان أوربية مجاورة، أو الالتحاق بالمدارس الخاصة، أو الاعتماد على طريقة "التعليم عن بعد"؛ وذلك بهدف استكمال دراستهن، والحفاظ على تطبيق تعاليم دينهن في آن واحد. 

هناك مؤشرات على أن خيار الدراسة خارج فرنسا سيكتسب زخما أكبر خلال العام الدراسي 2005-2006. 
العودة المدرسية لهذا العام لم تسجل في يومها الأول الجمعة 2-9-2005 أي حالة "منع حجاب"، بحسب "فائزة عاشور" إحدى مسئولات لجنة "15 مارس والحريات" التي تأسست بغرض مناهضة قانون منع الرموز الدينية في المدارس. 
وفي تصريحات خاصة السبت 3-9-2005 لشبكة إسلام أون لاين.نت اعتبرت فائزة أن "هذا أمر طبيعي؛ فاليوم الأول يخصص لتلاميذ الابتدائي، إلا أنه ابتداء من يوم 5-9-2005 (أي بداية عودة تلميذات الثانوي) أتوقع أن نتلقى مكالمات عن حالات منع حجاب على الرقم الأخضر الذي خصصته اللجنة لمساعدة الطالبات المحجبات". 
أن عددا كبيرا من المحجبات اخترن هذه السنة التسجيل في مدارس أوربية لا تمنع الحجاب في مدارسها مثل بلجيكيا وسويسرا وتركيا وحتى بريطانيا لمواصلة دراستهن، مقابل 6 فتيات فقط سجلن العام الدراسي الماضي في مدارس خارج فرنسا، بحسب تقرير لمنظمة "ائتلاف الإسلاموفوبيا". 
ويقدر مسئولو لجنة "15 مارس والحريات" عدد الفتيات اللاتي يعتزمن مواصلة الدراسة خارج فرنسا العام الدراسي الحالي بما لا يقل عن 20 فتاة من بين المحجبات اللاتي طردن السنة الدراسية الماضية، أو اللاتي واجهن صعوبات، أو اللاتي استبقن الأمر هذه السنة وقمن بالتسجيل قبل بداية العام الدراسي
والسؤال المحوري يدور حول كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة؛ هل يتم القضاء عليها بقوة القانون وحده؟ وماذا لو اصطدم قانون من هذا القبيل مع أهم المبادئ في العلمانية الفرنسية، وهو مبدأ الحريات الشخصية التي يدور تساؤلٌ عن مدى حدودها؟ وبالتالي من يضمن أن لا تثار قضايا أخرى باسم العلمانية، من قبيل إغلاق بعض النوادي والمقاهي، أو سنّ قانون يمنع البوذيين والبهائيين من ممارسة عقائدهم، أو أن يسن قوانين تطال الديانتين المسيحية واليهودية، وغير ذلك.
من الواضح أنَّ المدرسة العلمانيّة ادَّعت لنفسها القيام بمهمّة مقدّسة، وهي حماية الفتاة من الضغوط التي تمارس عليها ـ في نظرها ـ من قبل والديها، أو أن تحرّرها من ضغط البيئة التي تعيش فيها. وبعبارة أخرى، أخذت العلمانية على نفسها ـ كما تدعي ـ مهمة حماية الفتاة والذود عن خيارها الشخصي في أن لا ترتدي الحجاب.
ويقف في الجانب الآخر المدافعون عن حرية ارتداء الحجاب، ويقومون بتعرية المدرسة العلمانية من ادّعاءاتها، ويقولون إن معظم حالات الحجاب تكون خياراً شخصياً لا علاقة له بضغوط الوالدين، كما هو الحال في قضيتي الأختين "ليلى ونهى ليفي"، وهما ابنتا يهودي يعرِّف نفسه بأنه بلا ديانة، وأم قبائلية جزائرية مسيحية.
وهنا تصبح مسألة الدفاع عن الحجاب هي من صميم الدفاع عن مبدأ الحريات الشخصية، وليس مجرد دفاعٍ عن دين أو معتقد.
ولذلك، يصف مناصرو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم آيات الله العلمانية، أي أنهم أوصياء على تفسير النصوص العلمانية وتأويلها، بينما يصف مناهضو الحجاب في المدارس خصومهم بأنهم يخدمون أهداف الأصوليين، ويعملون على زرع التفرقة في المدارسة العلمانية بحجّة الحريات الشخصية.
وهكذا حوصرت الحرية الشخصية بين رؤيتين كلتاهما تعتبران العلمانية هي حجّتها في معركتها، ودرعها الذي تحتمي به.
وعلى هذا الأساس تدور معركة ضارية بين هاتين الرؤيتين. وعليه، يبدو أن الرأي الأرجح بالنسبة للبعض هو حظر الحجاب في المدارس. ولكن النقاش يدور حول تفاصيل هذا القانون، ومدى صرامته وشموله للرموز الدينية بصفة عامة، حتى لا يفهم الأمر على أنه موجَّه إلى المسلمين دون سواهم. وأخيراً نصحت لجنة حكماء، في تقرير بشأن العلاقات بين الكنيسة والدولة، الحكومة الفرنسية، بأن تحظر على التلاميذ ارتداء الحجاب الإسلامي، والقلنسوة اليهودية، والصلبان المسيحية الكبيرة.
وجاء في التقرير الذي رفع إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك: "إن ارتداء مثل هذه العلامات الدينية الواضحة يتناقض مع القانون العلماني الفرنسي الصارم السائد في المؤسسات العامة".
كما أوصى التقرير باعتبار عيد الأضحى لدى المسلمين ويوم الغفران لدى اليهود من ضمن الأعياد الرسمية للدولة مثل عيد الميلاد، وأكد الأمين العام للجنة التي أعدت التقرير، أن على الشركات أن تسمح للموظفين بعطل في الأعياد الدينية الخاصة بهم.
ولذلك، فإن النظرة تتفاوت حول إصدار هذا القانون، فقد اعتبره البعض بمثابة تراجع حقيقي عن مكاسب الحريات الشخصية التي أوصت بها الثورة الفرنسية، بينما ذهب آخرون إلى القول بأنه أصبح أمر حتمياً لحماية القيم العلمانية، لما يواجهها من أخطار وتهديدات، لا سيما أمام تصاعد التيارات الدينية بأنواعها.
شيراك يدعم حظر الحجاب:
أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعمه لحظر الحجاب في المدارس والمؤسسات الحكومية في فرنسا، ودعا البرلمان الفرنسي التبني بسرعة القانون الخاص بمنع العلامات الدينية المميزة في المدارس وأماكن العمل قبل حلول العام 2004، وأن يسمح بارتداء الصلبان والقلنسوة اليهودية الصغيرة، كما دعا المدارس إلى تطبيق مبدأ المساواة بين الجميع دون أيِّ تمييز ديني، وأنه يجب تكريس واحترام العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية لحماية القيم الفرنسية. وقال شيراك إنّ فرنسا بالرغم من ذلك تحترم الإسلام كدين له مكانة أكبر بين جميع الديانات، إلاّ أنه رفض أن توظف الحرية الدينية في شكل خاطىء، لتصبح، برأيه، مصدراً للتمييز والاعتداء على حرية الآخرين وما إلى ذلك... ولكنه عاد ليقول بضرورة دمج المهاجرين، ومعظمهم من أصول عربية وإسلامية، في المجتمع الفرنسي في شكل كامل دون أيِّ تمييز ضدّهم.
ولكن شيراك كان قد مهد لإعلانه هذا في وقت سابق، في تصريح له يوم الجمعة 15/12/2003، أثناء زيارته لتونس للمشاركة في قمة 5+5 لدول غرب المتوسط، وشنَّ فيه حملة عنيفة على الحجاب في المدارس، مؤكداً أنه يشكل علامات متباهية للهداية الدينية، وأبدى خشيته مما أسماه "الأصولية الإسلامية" "والانحرافات" التي تتجلى في "سلوك" أقلية من الجالية الإسلامية في فرنسا، كما رأى أنه لا بد من إعادة قراءة الإسلام مع ما يتوافق مع العلمنة.
وتنسجم تصريحات شيراك مع أخرى أطلقها عدد من المسؤولين الفرنسيين، في مقدمهم رئيس الوزراء الفرنسي "جان بير رافاران"، الذي أعلن أنه لا مكان للمظاهر الدينية مثل ارتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات التعليمية الفرنسية، كان ذلك في تصريح له في 17ـ10ـ2003، وكان وزير الداخلية الفرنسية "نيكولا سراكوزي" قد أذكى الجدل حول الحجاب في كلمة ألقاها يوم 19/4/2003 في مؤتمر اتحاد المنظمات، عندما قال: "إنَّ على المسلمات أن ينـزعن حجابهن عندما يتعلَّق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية".
ولم يذهب بعيداً عن هذا الاتجاه وزير الشؤون الاجتماعية الفرنسي "فرنسوا ميلون" في 16/9/2003، فدعا إلى احترام مبادئ العلمانية في بلاده، وذلك بسن قانون يحظر جميع الرموز الدينية في المدارس، بما فيها الحجاب الإسلامي والقبعة اليهودية "كيبا".
والواقع في قضية الحجاب، وعلى أهميتها، يقول بعض المراقبين إنها لا تبتعد كثيراً عن حساسيات سياسية ضيّقة، ذلك أن وضع المهاجرين المغاربة يتقدم أو يتراجع كلما اقترب استحقاق انتخابي، أو كلّما أثير تنافس سياسي، ولذلك فإن التنافس القائم بين الرئيس شيراك من جهة، ووزير داخليّته نيكولا سراكوزي الحالم بالوصول إلى سدة الرئاسة من جهة ثانية، ليس بعيداً عن هذا الجدل، ولذلك كانت التصريحات المشددة وضرورة مسايرة الرأي العام الفرنسي، والذي أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة تصلّبه إزاء مسألة الحجاب.
مواقف إسلامية:
وكانت المتحدثة باسم رابطة المسلمات الفرنسيات، نورا جاب الله، قد ناشدت في وقت سابق الرئيس شيراك أن يُقدّر وضع المسلمين الفرنسيين عند نظر القانون المقترح، والذي من المرتقب أن يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية.
كما طالبت جاب الله في تصريح لقناة "الجزيرة" مسلمي فرنسا بإيلاء مزيد من الأهمية لمسألة الحجاب، وتنسيق جهودهم مع الجمعيات الفرنسية التي ترفض هذا القانون.
وأوضحت المتحدثة أن سنَّ قانونٍ لمنع الحجاب هو ضد دستور البلاد الذي يحمي حرية التعبير الديني. وأشارت إلى أن بعض الجماعات تسعى إلى تشويه صورة الإسلام وتمارس ضغوطاً على السياسيين لتخويفهم من الوجود الإسلامي في فرنسا.
وأضافت أن هذه الحملة تسعى إلى ربط الإسلام بما يسمى الإرهاب، رغم وجود حوالي خمسة ملايين مسلم في فرنسا يريدون العيش في سلام.
ومن جانبها، استنكرت "جماعة علماء المسلمين في أوروبا" في بيان لها، قرار الرئيس الفرنسي اللّجوء إلى القانون لحظر الحجاب، معتبرةً أن مثل هذه الخطوة منافية للعلمانية ولمبادئها الأساسية، كونها قائمة على الحياد إزاء المعتقدات الدينية وممارساتها.
وبعيداً عن هذا السياق، قال شيخ الأزهر في مصر د. محمد سيد طنطاوي: "إن حظر ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه".
واعتبر طنطاوي "أن من حق كل دولة أن تصدر من القوانين ما يناسبها، وضرب مثلاً بأن مصر يمكن أن تصدر قانوناً يمنع أي طالبة من دخول المدرسة ما لم تكن ترتدي الحجاب".
القرضاوي يتّهم باريس بالرجعية
وفي الدوحة، خصص الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي الجزء الأكبر من خطبة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، للتنديد بالموقف الفرنسي ضد الحجاب. وقال في فتوى ذات دلالات رداً على موقف "لجنة شيراك"، إن "أكبر خطأ أن يقال إنه (الحجاب) رمز ديني".
وشرح ذلك بقوله إن "الرمز الديني هو ما ليس له وظيفة إلا الإعلان عن انتماء صاحبه الديني، مثل الصليب الذي تريد من ترتديه أن تقول أنا نصرانية". وأضاف أن "الحجاب له وظيفة ستر رأس المرأة ونحرها وعنقها، وحتى الرمز الديني، فالإنسان حر بأن يضع الصليب على صدره أو لا يضعه"، وخلص إلى أن "الحجاب ليس أمراً اختيارياً، بل أمر من الله". ورأى أن الموقف الفرنسي "ضد الحرية والمساواة"، واتهم فرنسا بأنها "تريد منع التنوّع والتعدد، وهذه ظاهرة رجعية، لأنها تحاول أن يكون هناك لون واحد وزيّ واحد". كما ندد بالتدخل في "الحرية الدينية"، وتساءل: "أين التسامح الديني؟".
وناشد إسلاميون أردنيون الرئيس شيراك ألا يمنع ارتداء المسلمات للحجاب في مدارس فرنسا، قائلين إن منعه يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وقال جميل أبو بكر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، إن منع الحجاب جزء من التضييق على الحريات، متسائلاً عن كيفية فرض عقائد وسلوكيات على المواطنين في دولة تتبنى العلمانية.
وكانت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي التي تزور باريس، أبدت عدم تأييدها لمثل هذا القانون، لأن المستفيد منه برأيها هم "الأصوليون".
مواقف الأساقفة
ورفض أساقفة في اللجنة الأسقفية الدائمة بفرنسا ـ في بيان صدر في نوفمبر 2003ـ تحميل الإسلام السبب في التغييرات التي تريد الحكومة أن تجريها، وقالوا: "إنه يجب ألا يكون الإسلام هو الذريعة التي تجعلنا نتراجع عن مواقفنا، وإن كانت كافة المداخلات الجارية حول العلمانية تدور حول الإسلام، فإنه لا يجوز إغفال أن العديد من المسائل الجدالية الأخرى تأتي أيضًا من جانب الكنيسة الكاثوليكية. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، إن الإسلام ليس وحده السبب في هذا الجدال".
وطالب الأساقفة بمنح الفرصة والوقت الكافيين للدين الإسلامي في فرنسا كي يكتشف المعنى الحقيقي للعلمانية.
الردود الدولية:
اكتسبت قضية الحجاب في فرنسا وقرار الرئيس جاك شيراك إصدار قانون لصون العلمانية في مؤسسات التعليم والإدارات العامة، بعداً دولياً في ضوء "القلق" الذي أبدته الإدارة الأميركية على الحريات الدينية في فرنسا نتيجة هذا القرار.
وأكَّد المسؤول عن الحريات الدينية في الخارجية الأميركية جون هانفورد، أن حظر المظاهر الدينية في فرنسا "يشكل مصدر قلق مهم" للولايات المتحدة التي "تعتزم متابعة الموضوع باهتمام".
وقال هانفورد في مؤتمر صحافي تلا خلاله التقرير السنوي حول الحريات الدينية في العالم، إن الولايات المتحدة ترى أن الحجاب وسواه من المظاهر الدينية ينبغي أن يكون متاحاً، طالما أنه لا يعبر عن رغبة "بالاستفزاز" أو "الترهيب".
وأضاف أن شيراك حرص "على صون مبدأ العلمانية في فرنسا، وقال إنه غير قابل للتفاوض، ونأمل في أن تكون الحريات الدينية بدورها غير قابلة للتفاوض".
ويمثِّل كلام هانفورد، تدخّلاً متعمّداً في قضيّة داخليّة فرنسيّة بالغة الحساسية والتعقيد، وهي المرة الأولى التي يشير فيها تقرير إلى الحريات الدينية في فرنسا، ما أزّم العلاقات بين البلدين، ويظهر أن المساعي والجهود التي قامت بها فرنسا لم تنجح بعد في إعادة العلاقات الثنائية إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل تصادمهما بسبب العراق.
...وموقف بريطاني
وتزامن ذلك مع تصريح أدلت به وزيرة الدولة البريطانية فيونا ماكتاغارت، التي لم تسمِّ فرنسا بالاسم، بل قالت: "إنَّ الجدل حول دور الإيمان في المجتمع العلماني، عرفناه منذ مدَّة بعيدة، ونجحنا في أن نجد ضمن ثقافتنا سبيلاً لإحياء التنوّع بعيداً عن الجدل". وأضافت أن "بريطانيا فخورة بتقاليدها في مجال حرية التعبير والدين"، وأنه في وسع "المرأة أن ترتدي الحجاب من دون أي مشكلة في الأماكن العامة أو في المدرسة".
شجب عالمي
أفاد البيان المشترك الذي صدر عن الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية، أن فرض قانونٍ ضدَّ ارتداء الحجاب لن يحلَّ نزاعاً محتدماً حول ما إذا كان ارتداء رموز دينية ينتهك قوانين فرنسا الصارمة للفصل بين الكنيسة والدولة، ورأت الكنائس أن الفشل في تحقيق اندماج أفضل لمسلمي فرنسا، يمكن أن يدفع البعض للجوء إلى العنف أو اتّباع الأصوليين الإسلاميين.
ومن جانبها، انقسمت الجالية اليهودية في فرنسا إلى قسمين حول مسألة فرض الحظر، حيث يعارضه الحاخام الأكبر جوزيف سيتروك، بينما رئيس مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا رويجه كوكرمان يقف إلى جانبه، كما أن بعض الطبقة السياسية يعارض هو الآخر استصدار قانون لهذه الغاية.
والواضح أن الديانتين المسيحية واليهودية في فرنسا تنظران بعين الريبة والقلق إزاء الإجراء القانوني، ذلك أن منع الحجاب من خلال تشريع خاص يصدر عن مجلس النواب، سيفتح الطريق عملياً أمام منع المظاهر الدينية الأخرى، كمثل الصليب المسيحي والقلنسوة اليهودية، حتى ولو أن بعض المتدينين اليهود بادروا إلى الطلب من مواطنيهم أن يضعوا قبّعة غريبة بدل القلنسوة، لكي لا يتعرضوا لاعتداءات المسلمين، وهذا القلق مبَّرر لسببين: أولهما أن العلمانيين أو غير المتعلقين بالدين، هم الغالبية العظمى، وكلّما تكون كنيسة واحدة ملأى بالمصلّين يوم الأحد، والسبب الثاني هو أن الإسلام هو الدين الثاني في فرنسا بعد الكاثوليكية، وليس مستغرباً أن يقدم المسلمون طلباً رسمياً لمساواته بالأديان الأخرى، بحيث يتم منع كل المظاهر التبشيرية إذا تم منع الحجاب.
علمانيون يدافعون عن الحجاب في فرنسا
بينما لا يزال الجدل مستمراً في فرنسا حول قضية ارتداء الحجاب، أصدرت 100 شخصية علمانية فرنسية السبت 24ـ5ـ2003، عريضةً تؤكد حق المسلمات الفرنسيات في ارتداء الحجاب في المدارس، مستندين إلى كون العلمانية التي يؤمنون بها تدعو إلى عدم التمييز.
وجاء في العريضة: "سن قانونٍ يمنع ارتداء الحجاب في المدارس يعتبر عقوبةً تحرم آلاف الفرنسيات المسلمات من حق التعلم، كما يعدُّ دعوة صريحة للتمييز".
وأكد الموقّعون على العريضة ـ وهم جامعيون، وممثلات عن المنظمات النسائية الفرنسية، وفلاسفة، ومدافعون عن حقوق الإنسان ـ أنهم ليسوا من أنصار الحجاب، ولكنهم "من أنصار العلمانية التي تؤكد أن المدارس الفرنسية يجب أن تظل مفتوحة لكل طوائف وفئات المجتمع الفرنسي".
وقال الموقّعون في عريضتهم: "إن المدرسة العلمانية طبقاً لقوانين التعلم التي صدرت في 1881 و1882 و1886، لا تمانع في أن تحضر تلميذة إلى المدرسة متحجبة؛ شرط ألا تغيب عن حصص دراسية لأسباب دينية، وألا تعمل على إحداث الفوضى في المدرسة".
وشددت العريضة على أن "التجربة في فرنسا أثبتت أن التلميذات المحجبات لم يتسببن في تعطيل الدروس، ولم يحدث أن تعطل أساتذة عن ممارسة دورهم، ولا التلاميذ في التعلم" بسبب الحجاب.
وأضاف الموقعون: "إننا نرفض التركيز على قضية الحجاب في السياق الحالي باعتبارها مظهراً اجتماعياً لتيار سياسي معين، أو أنه أصبح منتشراً في كل الأماكن ومجالات الحياة الأخرى".
وأضاف أصحاب العريضة: "نرفض الخلط بين القضايا في الجدل الدائر حالياً بين الحجاب وقضايا الهجرة أو الإسلام والجمهورية الفرنسية، بينما المشاكل الحقيقية تتمثل في السياسة الاجتماعية والعنصرية وغياب العدالة الاجتماعية في التعامل مع المهاجرين".
وأوضح العلمانيون الموقّعون على العريضة، أنَّ المدارس الفرنسية تعاني في حدِّ ذاتها من مشاكل كثيرة، ومنها "مشاكل الاكتظاظ وغياب الرعاية للتلاميذ" التي يجب إعطاؤها الأولوية.
واختتم الموقّعون عريضتهم بالسؤال الآتي: "هل يجب منع الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المدارس؟".
وكانت إجابة الشخصيات العلمانية المائة بلا تردّد: "لا؛ لأن المدرسة العلمانية من المفترض أن تكون مفتوحةً للجميع". كما طالب الموقّعون الجمعيات النسائية ونقابات التعليم والنخب العلمانية عامةً بالتحرك ضد كلّ القوانين التي تكرس التمييز. وكان من أبرز الموقعين على العريضة الفيلسوف الفرنسي "إيتان بليبار"، والباحثة الاجتماعية"كريستان بوديلوت"، والباحثة "ستيفان بود"، والحقوقي "دانيال بورينو"، والمناضلة النسوية "فيوليت كارير"، والحقوقية "مونيك شمايلر"، والباحث الاقتصادي"بيركونسيالدي". 
